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  في لبنانحقوق الى قائم علشامل ة جتماعي  حماية انحو نظام 
 

 دعم إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

 

ة في نظام الحماية الاجتماعية في الرئيسي   ت غراتوء على الالض   2019ة لعام سلطت الأزمة الاقتصادي  

اءلبنان والتي تفاقمت  ت خلال مشاورات امتد  ت هذه الورقة من عد  . أ  19د يكوف انتشار جر 

والجهات اللبناني ة لأشخاص ذوي الإعاقة ا جمعي ات بين 2020آخر نيسان/أبريل  ر إلىشباط/فبراي من

في لبنان  ع قدت بشأن الحماية الإجتماعيةعمل  ورشةمي الخدمات الذين حضروا ومقد   ةالفاعلة الأكاديمي  

في  Beyond ووزارة الشؤون الإجتماعية ومجموعةة واليونيسيف عاون مع منظمة العمل الدولي  بالت  

اء مع الحكومة، عتبارات لإجراء حوار بن  لاة من اهذه الورقة مجموعة أولي  تيح . ت  2020شباط/فبراير

وورقة الموقف التي  19فيد والاستجابة لأزمة ك حولالأشخاص ذوي الإعاقة  جمعي اتبيان  كملتوتس

 ن.كبار الس   كز علىرت  

ةنظرا  ل عم   س  تم   ة،البلاد المالي   قدرات قيود المفروضة علىلا شد  مع  قةالحاجة إلى إجراء مشاورات م 

بناء نظام حماية بهدف  ة من حيث التكلفةالي  عالطرق إنصافا  وف قين لتحديد أكثرالمعو   حركة، ولطاتالس  

 لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأعمار. فيا  وا ا  اجتماعية شامل يوفر دعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة للمنظمات يمكن  dbaibo@ilo.orgإلى:  شعارها إرسال عبر بذلك تقوم أن الوثيقة هذه بتأييد المهتم 
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 ئيسيةالعناصر الر  

ائدين صة لهم خص  مستوى الموارد الم  خفاض عاقة وانذوي الإ رتفاع مستوى الاستبعاد الذي يمس  نظرا  لا الس 

لقائم دون زيادة يحول الحفاظ على مستوى الإنفاق ا لن ،19د ية وتفشي كوفقتصادي  الأزمة الا قبل

عافي خاذ خطوات واضحة نحو الت  ت  ا. على الحكومة اللبنانية أسرهموتهميش الأشخاص ذوي الإعاقة و فقر

 .الأكثر تخلف ا عن الركب أولا  للوصول إلى امل وبذل جهود كبيرة الش  

إلى حاجة ال تدعو ة،مفتاح المساواة الحقيقي    الشامل والاندماج عبر القطاعاتضمان الوصول  اعتبارورغم 

لأشخاص ذوي ادعم  بما ي تيحة الشاملة القائمة على الحقوق أنظمة الحماية الاجتماعي   لإستثمار فيا

 طوال دورة حياتهم. عاقةالإ

ا من  حدة بعد على اتفاقية الأمم المت    عشر التي لم تصادق يالاثنول يار/مايو، أصبح لبنان من الد  أاعتبار 

 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بالانخراط في  معن رغبته خدماتال ومة ومقد  المنظمات العائلي  و الأشخاص ذوي الإعاقة جمعي ات أعربت

 الية:ئيسية الت  للاعتبارات الر  مع حكومة لبنان وفقا   جدحوار م  

 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمة القوانين  حدة بشأناتفاقية الأمم المت   صديق علىالت   -

 ة.ياسات الوطني  والس  

تكامل نظام معلومات م   تطويرعتماد نظام تصنيف جديد وة تقييم الإعاقة إستنادا  إلى الي  إصلاح آ -

 لإعاقة.ل

ذوي الإعاقات  السن وكبار العمل في سن   والأشخاص لأطفاللدعم وإدماج ا شامل بدلتخصيص  -

لة ة الجة التكاليف الأساسي  معبهدف  جسيمةال  التي تزيد من ضعفهم وفقرهم.ذات الص 

لن ظام ا دمجمن خلال  عاقةالعمل ذوي الإ في سن   والأشخاص خل الأساسي للأطفالالد   تأمين -

ئيسي  حسب الاقتضاء والجدوى . ،ونظام العجز الر 

 عاما . 65تزيد أعمارهم عن   لمنيخوخة تقاعد شامل لحالات الش  عتماد نظام ا -

الأطفال  حية القائمة وغير القائمة على الاشتراكات لتشملعاية الص  الر   ةنظمأتوسيع نطاق وتغطية  -

إعادة خدمات التكلفة، ودة وميسورة جي   ةوالبالغين ذوي الإعاقة، بما في ذلك تقديم رعاية خارجي  

 حي الخاص.الحصول على التأمين الص   فرص تكافؤو التأهيل والأجهزة المساعدة

 ترجمة لغة الإشارةخصية وساعدة الش  بما في ذلك الم   ،عم المجتمعيخدمات الد  ستثمار في تنمية الا -

 العيش المجتمعي. عاية الاجتماعية إلىسات الر  والانتقال التدريجي من مؤس  

وضمان تطبيقه  في المائة من الوظائف لذوي الإعاقة 3بتخصيص  يضإنفاذ نظام الكوتا الذي يق -

 برامج التمكين الاقتصادي.  في

 التعليم الشامل لجميع الأطفال والمتعلمين ذوي الإعاقة. توفير الاستثمار في -

القائمة لضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات  ةنظمياسات والأمراجعة الس   -

 ة وتقديمها.تعلقة بتسجيل الحماية الاجتماعي  والمرافق الم  

مشروع أهداف التنمية المستدامة: تحويل الحوار  في إطارتم إعداد هذه الورقة بدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسف 
امل للحماية الاجتماعية في لبنان ومشروع الشراكة لتحسين آفاق النازحين قسرا  الوطني من أجل تطوير نظام وطني ش

شراكة الأمم  والمجتمعات المضيفة لهم: وظائف وتعليم شامل للاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان. كما وقدم برنامج
 ا تقنيا إضافيا.بشأن الحماية الاجتماعية الشاملة دعم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

 غيير:منطق الت  
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في هم لحقوق بالن سبةخطوة كبيرة  لإعاقةا ذوي شخاصتعلق بحقوق الأالم   220/2000 قانونعتماد الا شك ل

بعد عقدين من المصادقة على و بعد. لم ت نف ذ القانوني هطارإة في العديد من الالتزامات الهام   أن  إلا  لبنان،

في  تعلقة بالحق  الم   - هأحكامدة للعديد من حد  مراسيم أو سياسات وإجراءات م   ةلم تصدر بعد أي   ،القانون

ا من  ، وفي بيئة ملائمة.حة، والإسكان، والتعليم، والتوظيفالص   ول مايو، أصبح لبنان من الد  يار/أاعتبار 

 اقة.بعد على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإع  صادقعشر التي لم ت   يالاثن

 

بيئية عاد والتمييز فضلا  عن حواجز سلوكية ومؤسسية والاستب ونيواجهعاقة ذوي الإ لا يزال الأشخاص

في  75) ضة للبطالةعر أكثرفي الواقع  ة. وهمة والاقتصادي  الاجتماعي    الإعمال الكامل لحقوقهم تعترض

ة وتفشي وباء قبل الأزمة الإقتصادي   اة.لب  وكثرة احتياجاتهم غير الم   مل تعليمهعد  نخفاض م  نظرا  لا 1(المائة

ة التي لا الأسر المعيشي   قرانهم منأحتمال فقر هو ضعف اعاقة ذوي الإ حتمال فقر أسركان ا ،19وفيد ك

ا ذوي إعاقة.  تضم أفراد 

 

بالإعاقة. تعلقة الاحتياجات الم   تلبيةعلى العوائق وجزئي ا كبيرة للتغلب  وأسرهم تكاليفعاقة الإ وذو ديتكب  

على الأقل من دخل الأسرة، وهي أعلى بكثير بالنسبة  في المائة 40-35  طهشكل هذه التكاليف ما متوس  ت  

، حيث يضطر أفراد كتساب أجورا  أقل  اإلى أسرهم تميل وكما  ذوي الإحتياجات الكبيرة.للأطفال والبالغين 

 لهم. اللازم عمتوفير الد  يقافه لاعملهم أو  خفيضالعائلة في كثير من الأحيان إلى ت

 

خروجهم من الفقر. تزيد هذه التكاليف المباشرة وغير المباشرة من ضعفهم وتقوض تمكينهم الاقتصادي و

ة المناطق الحضري   فيالإعاقة يصا  لذوي ئة خص  هي  الإسكان ونقص المساكن الم   رتفاع تكاليفايؤدي 

 هياكل الأساسي ةالعيش بالقرب من الخدمات وال ويمنعهم من أسرهمهم وضعف ئيسية إلى زيادة ضعفالر  

في تلبية الاحتياجات  اتصعوبنسبة الأسر ال تي واجهت  ة حديثة أناستقصائي   أظهرت دراسة اللازمة.

ألف ليرة لبنانية  500 خلها عند يقل  التي وعاقة ذوي الإ التي تضم   بين في المائة 96 بلغت 2ةالأساسي  

ا أمريكي ا 330) ألف إلى مليون  500خل الذي يتراوح بين الأسر ذات الد   بين في المائة 72.8 و (3دولار 

 .ةليرة لبناني  

 

قبطاقات الأن عدد حاملي  علاوة  على ذلك، ورغم  عددمن  في المائة 60-40مثلون )ي   114000  بلغ معو 

نتيجة  دعم كافذوي الإعاقة وأسرهم دون بقى معظم (، ي4التقديري  جسيمةال اتلأشخاص ذوي الإعاقا

ؤ و العديد منهم بعادتاس  أنظمةوالاجتماعية والتأمين الاجتماعي والخدمات أنظمة المساعدة الاجتماعية تجز 

 . وضعفها سوق العمل تنشيط

 

هذه القضايا كافة  وأظهرت أوجه  19فيد وحوبة بآثار جائحة كة المصستمر  ة الم  الأزمة الاقتصادي   فاقمت

 ،للأسفو ط.نخفض والمتوس  خل الم  عيش الأسر ذات الد  سبل  ة علىكما وأثرت بشد   ،عفالض   جديدة من

عم وكذلك وخدمات الد   ة الشاملالافتقار إلى نظام الحماية الاجتماعي   يحد  ياق الجديد كيف يوضح هذا الس  

ذوي الإعاقة  عم المناسب للأشخاصد على تقديم الد  بشكل كبير من قدرة البلا برامج الحالية  نقص تمويل ال

 وأسرهم.

                                                            
مؤسسة  ،2020-2019حة والتعليم لتحسين سبل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرعاية الصحية تقرير تحليلي لحالة الص   1

 سيصدر فيما بعد. ،الإرتقاء الإجتماعي
 .ليرة لبنانية 1500أميركي=دولار  1 2
 .ليرة لبنانية 1500أميركي=دولار  1 3
، جسيمةعلى افتراض أن هذه الن سبة هي في الواقع الأشخاص ذوي الإعاقات ال ،2018في المائة في عام  4نسبة  تقديرات تستند إلى 4

 إذا شملنا جميع الأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة. في المائة 15-10هذه النسبة تصل إلى مع العلم أن 
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دابير طويلة تبلها ا، واستكمة والاستقراروالعدالة الاجتماعي   الإغاثة تضمنة خاذ إجراءات فوري  يلزم ات   لذا،

الأجل لإنشاء نظام حماية اجتماعية شامل وجامع يدعم تمكين ذوي الإعاقة طوال دورة الحياة. وهنا يجدر 

يتضم ن ستقبل يجب أن ينبثق من نهج قائم على الحقوق والحكومة في الم  ه عمل تقر  مسار  الإعتراف بأن أي  

توفر معايير  "الإحسان". عوضا  عنمكين شخاص ذوي الإعاقة كشكل من أشكال الت  للأ عايةاستحقاقات الر  

 نظام وضعل أساسي ة عناصر ة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالدولي  من منظمة العمل  كل  

ماثل ةمارسات مكن النظر في م  ي  و .م  أكثر في العقد الماضي لتحديد  ذت هذه الإتفاقيةبلدان نف  من  هام 

 ة من حيث التكلفة.الإصلاحات والبرامج فعالي  

 

ة حقوق الاجتماعي  الضمان وضع سياسات وبرامج تتناول ة حاسمة لعتبر الحوار الهادف ذو أهمي  ي  

هذه ل ز إدماجهم وتمكينهم.عز  ي  و تهمضمن كرامتهم واستقلالي  ي مابلأشخاص ذوي الإعاقة لة والاقتصادي  

 .الأكثر تخلف ا عن الركب أولا  تاحة لدعم تخصيص الموارد المحدودة الم   ة قصوى لضمانالمشاركة أهمي  
 

 ة:يات الرئيسي  حد  الت  

دعم الأشخاص  نه منمك  ، فإن لبنان ليس في وضع ي  هوضعف ة الحاليالحماية الاجتماعي   نظام شظيتنظرا  ل

 :5ذوي الإعاقة بشكل مناسب طوال دورة الحياة

 

 خل الأساسيتأمين الد    -

o الإشتراكات أو لة من الممو  ة بالإعاقة خاص  الة ولا عام  اللا  ،ةحويلات النقدية الدوري  الت   لا تتوفر

ة الاجتماعي  ساعدة استحقاق الم   غطيي  لا وخل الأساسي. ساهم في تأمين الد  التي ت   ،رائبالض  

من الأطفال  في المائة 6 سوى ةلإلكتروني  ا لدعم الأسر الأكثر فقرا   البرنامج الوطنيوبطاقات 

 .جسيمةمن البالغين ذوي الإعاقات ال في المائة 3و 

o   ساهموا /اشتركوا الإعاقة  الأشخاص ذوي من ثلث أقل   ة حديثة أنأظهرت دراسة استقصائي

لإستحقاقات، يحصلون على ا في المائة 25من  وأقل   الاجتماعيندوق الوطني للضمان لص  ا في

 العمل. حوادثمعظمها تعويضات عن 

 

 بالإعاقة رتبطةساهمة في تغطية التكاليف الم  الم   -

o بالإعاقة للأطفال والبالغين في سن   رتبطةالم  لتغطية التكاليف  ةة دوري  لات نقدي  يلا تتوفر تحو 

 .نالعمل وكبار الس  

o   ندوق الوطني للضمان الإجتماعيالص   بموجبساهم تعويض نهاية الخدمة لحالات العجز قد ي 

 .المؤق تة بالإعاقة رتبطةالتكاليف الم   باستثناء ،ما إلى حد  ة في تغطية بعض التكاليف الفوري  

o   قريبي لحاملي بطاقة الء الض  ساهم الإعفاقد ي ة ولكنه في تعويض بعض التكاليف الإضافي   معو 

هذه دراسة أخيرة أن ثلث حاملي  ، كما وأظهرتفي الغالب فع على الفئات الأكثر ثراء  بالن   يعود

 التي سبقت المسح. الماضية عشر الاثني الأشهر البطاقات فقط استخدموا هذه الميزة في

o   الأجهزة المساعدة  فيلاكت اأم   ،ةة والمنزلي  ة المجتمعي  المساعدة البشري   تكاليف ةلا يتم تغطي

 .فقط ا  يئجز ىغطفت  

 

 

 

 

                                                            
 .2019الحماية الاجتماعية الشاملة لعام  ادر عن منظمة العمل الدولية بشأنشترك الص  البيان الم   5
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 حية بما في ذلك إعادة التأهيل والأجهزة المساعدةعاية الص  ر  الى إلضمان الوصول الكافي  -

o لأطفال والبالغين غالبية ا يقعف ة للجميع،حاجة ملح  حية ية الص  عاالوصول إلى الر   ي عد   حين في

وزارة الشؤون  وأنظمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعيتغطية  نطاق خارجذوي الإعاقة 

 حي الخاص.مي التأمين الص  قد  م   ضون للتمييز من جانبما وقد يتعر  دة، كحد  الاجتماعية الم  

o قعلى حاملي بطاقات ال أهيل والأجهزة إعادة الت   حية وخدماتعاية الص  الر    الحصول على معو 

 .اللازمةدمات هذه الخلأخير أظهر عدم تلقي أكثر من نصفهم لإلا أن المسح ا المساعدة:

o ة قدمي الخدمات الخاص  من م   الخدماتعلى  عادة  الإعاقة  ومعظم الأشخاص ذو يحصل

مثل  نظمةبما في ذلك تلك التي تغطيها مختلف الأ ،ةدون التكاليف على نفقتهم الخاص  ويتكب  

 والأدوية والتحليل المختبري ورعاية الأسنان. ةالخارجي   عياداتالخدمات تكاليف 

 

 عم المجتمعيخدمات الد   ال إلىساهمة في الوصول الفع  الم   -

o   الغين قليلة نسبيا . لة من الحكومة للأطفال وأسرهم وكذلك للبمو  عم المجتمعي الم  خدمات الد

في  10من  عاية الاجتماعية التي تقدم الخدمات لأقل  سات الر  فرط على مؤس  م   عتماداوثمة 

ة واضحة ر خط  كما ولا تتوف   ،من الأشخاص ذوي الإعاقة بتمويل غير ثابت من الحكومة المائة

 لتطوير خدمات المجتمع على نطاق واسع.

o   ة تفق عليها للمنظمات غير الحكومي  ة من حيث التمويل وتوفير الأموال الم  ثمة عقبات رئيسي

 م الخدمات.قد  التي ت  

 

 مكين الاقتصاديعليم والت  دعم الت   -

o  في المائة من الوظائف لذوي الإعاقة 3بتخصيص  يضالذي يق ،إنفاذ نظام الكوتا عدمساهم، 

 .الأشخاص ذوي الإعاقة توظيفانخفاض  فيمييز ناهضة للت  ياسات والإجراءات الم  وغياب الس  

ة )التوزيع غير ذوي الإعاقات الجسدي   على في الغالبتقتصر و غير شاملة برامج التوظيف

الذهنية أو  مثل ذوي الإعاقات ،واجه بعض الفئاتتو مختلف أنواع الإعاقات(. بينمتكافئ 

 حواجز أعمق. ،النساء ذوات الإعاقة

o   ذ نف  ت  لم  د وشامل وعادل محدودة.تعليم جي   باب ذوي الإعاقة علىفرص حصول الأطفال والش

يواجه الأطفال ذوو  . غالب ا مابعد 220/2000لقانون ا المنصوص عليها في ةئيسي  الر   ت دابيرال

فقات سوم والن  ة، بما في ذلك الر  ة والخاص  الإعاقة حواجز تعترض التحاقهم بالمدارس العام  

لإشراف ة الخاضعة عاية الاجتماعي  سات الر  فرط على مؤس  م   عتماداثمة  قل.العالية مثل الن  

سياسة واضحة تجاه التعليم  ةتوف ر أي  بدلا  من وزارة التعليم ولا ت وزارة الشؤون الإجتماعية

 الجامع.
 

على  ة وتقديم الخدمات والحصولياسات العام  خطيط للس  إلى تقويض الت   شتركة أخرىة م  مسائل رئيسي   تؤدي

  على: تسليط الضوء بشكل خاص   عم. نود  الد  
 

التي تقوض حصول العديد من الأشخاص  ة تقييم الإعاقة وتحديدهابعملي  تعلقة ة الم  القضايا الهام   -

للأسر المعيشية أن  ستقصائي ةا وفي حين أظهرت أحدث دراسة عم الأساسي.عاقة على الد  ذوي الإ

 ينمن اللبناني   في المائة 2.4  سوى يحمللا ، فجسيمةعاقات ي عانون من إكان ة من الس  المائفي  4

قبطاقات ال ختلف الأشخاص حتياجات م  اولا تدعم ي ة على نهج طب  حديد الحالي  الت  تستند معايير  .معو 

 بصورة كافية. ذوي الإعاقة

قينبرنامج إن أرقام  - وغير كافية ة مركزي   غير قدمهاة والمعلومات التي ي  جزئي   تأمين حقوق المعو 

تكامل ل وم  معلومات حديث وفعا   منظا مة. لا يتوفرقد  المطلوبة والم   اتلتقييم الثغرات في الخدم

عم وخدمات الد   وتوفير الحماية الاجتماعيةياسات تخطيط ورصد الس   ا يقوضمم   ف للعجز،وشفا  

 وبرامج التمكين الاقتصادي عبر القطاعات والمستويات الحكومية.
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والخدمات تسجيل وتقديم الحماية الوصول إلى المعلومات والمرافق المتعلقة ب إمكاني ة نقص -

، سهولة القراءة للأشخاص الاقتصادي )لغة الإشارة، طريقة برايلمكين الت   وبرامج الاجتماعية

 الميسورة الاستخدام...(. ني ةلكتروذوي الإعاقات الذهنية، المواقع الإ

ال ولا تأثير له على الة. المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة غير فع  نسيق الفع  غياب آليات الت   -

ة والمجلس حة العام  شتركة بين وزارة الص  تشكيل اللجنة الم   تم   .ياسات وتنفيذها ورصدهاتصميم الس  

 .ها لا تزال غير نشطةلكن  ، 2002الوطني للإعاقة في عام 
 

 ة:ياسات العام  ة بشأن الس  ئيسي  وصيات الر  الت  

ة للاستجابة للأزمة لاتخاذ تدابير فوري   ةملح   حاجةحديات المذكورة أعلاه، ثمة القيود والت   على ضوء

 .ة على المدى الطويلبإنشاء نظام شامل وجامع للحماية الاجتماعي   ة والالتزامالاقتصادي  

نظام حماية اجتماعية 

يستند إلى حقوق شامل 

 إنسان

الإعاقة  والأطفال ذو

 وأسرهم

 ن في سن  والبالغ

 العمل

 نالس   كبار

 تعزبز خلضمان الد  

لدعم  الوطني البرنامج

ليشمل  الأسر الأكثر فقرا  

 ؛ الإعاقة

 ؛ عايةالر   تقديم بدل

 .استحقاقات المرض

عن  ويضالتع ةنظمأ

 ؛البطالة

 ؛معاش العجز

استحقاقات المرض 

 .وإجازة الأمومة

 

ل من مو  يخوخة )م  معاش الش  

 .الضرائب والإشتراكات(

 

تغطية التكاليف الأساسية 

 بالإعاقة رتبطةالم

 ؛بدل دعم الإعاقة )ممول من الضرائب(

 ؛)التأمين( تعويضات العجز

 ؛متيازاتالا

  ؛النقل لذوي الإعاقة بدل

 .ساعدة الشخصيةم  بدل ال

 ؛إعادة التأهيل والأجهزة المساعدة خدمات تغطية صحية شاملة بما في ذلك حيةتغطية الرعاية الص  

 .حي الخاصالحصول على التأمين الص   فرصتكافؤ 

خدمات الدعم  الوصول إلى

 المجتمعي

 ؛الأشخاص ذوي الإعاقة مختلفتطوير خدمات المساعدة الشخصية ودعم 

 ؛عم المجتمعيخدمات الد   ة إلىعاية الاجتماعي  سات الر  الانتقال من مؤس  

 .تغطية مترجمي لغة الإشارة

 ؛دالجامع والجي  الإستثمار في التعليم  التعليم والعمل

الأخرى دة حد  لنقل والتكاليف الم  ل تقديم إعانة تعليمي ة

 ربية.التي لا تغطيها وزارة الت  

 

 ؛شاملةبرامج تمكين اقتصادي 

ناهضة وم   ي ةالت وظيف إنفاذ الحصص

التمييز وتوفير ترتيبات تيسيرية 

 .تمويلهامعقولة و

 

حوار حول سبل في  ةشاركم  لل ذوي الإعاقة جمعي اتلي صاغه عدد من وصيات التالية هي اقتراح أو  الت  

 .الحكومة وخارجها معالتنفيذ 

 

ناسبة لتطبيقها راءات الم  خاذ كافة الإجة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وات  دقة على اتفاقي  صاالم   .1

 ، بما في ذلك:بالكامل

، وضمان ة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةتنقيح وتعديل القانون المحلي لإدراج أحكام جديد .أ

صد أو تعديل القوانين واللوائح رمن خلال  الوطني والاتفاقيةطار القانوني ام بين الإالتوافق الت  
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مثل  ،ةبالحقوق الأساسي   حتى اليوميعترف التشريع اللبناني  مل القائمة واعتماد قوانين جديدة.

 بأهلية قانونية. متعالت  المساواة في و الاعتراف المتساوي أمام القانون

لة لضمان إنفاذ جميع ة ذات الص  وبنود الميزاني   ياسات والإجراءاتإصدار مراسيم التطبيق والس   .ب

 نقح.الأحكام بموجب الإطار القانوني الم  

نسيق الكافي عبر الة ودائمة تحت إشراف رئيس الوزراء لضمان الت  ة )آليات( فع  .تطوير وتعزيز آلي   .ت

ع ، موزارة على أعلى مستوى في كل   سيقة، وتعيين جهات تنستويات الحكومي  القطاعات والم  

 لأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الآلية.اتمثيل  كفاية ضمان

أو  تابعةفي تصميم أو م ،مثلهمالتي ت   جمعي اتمن خلال ال ،عاقةلذوي الإ مجديةالمشاركة الضمان  .ث

 مباشر عليهم.المباشر أو غير ال ذات الت أثيرياسات والبرامج الس   الموارد لجميعتقييم أو تخصيص 

الأشخاص ذوي  ختلفم  ل ا  قوي تمثيلا  تتوافق مع مبادئ باريس وتشمل ستقلة ة رصد م  آلي   وضع .ج

 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 33ة الإعاقة بما يتماشى مع الماد  

 

 ة شامل:ناسبة لبناء نظام حماية اجتماعي  تهيئة الظروف الم  . 2

عوضا  للإعاقة نشط اجتماعي/نموذج  يات تقييم وتحديد الإعاقة في لبنان، بما يكفل تبن  إصلاح آلي   .أ

بالإضافة إلى اعتماد نظام تصنيف جديد  يعم الفردحتياجات الد  ا على ركيزموذج الطبي والت  ن الن  ع

 ة الإعاقة.ساعد على توجيه الموارد على أساس الحاجة وشد  للإعاقة ي  

 تهميشا . كثرهمواصل مع ألأشخاص ذوي الإعاقة والت  ا توسيع نطاق تسجيل .ب

وكذلك تصميم وتنفيذ  ،ةوالميزاني   اتياسونظام معلومات للإعاقة يدعم تخطيط الس   وضع سجل   .ت

 عم وبرامج التمكين الاقتصادي.ة وخدمات الد  الحماية الاجتماعي   ةنظمأورصد 

صول إلى المعلومات والإجراءات الوو الفرص تكافؤالبرامج واللوائح القائمة لضمان  كاف ةمراجعة  .ث

عم وبرامج التمكين الد   الاجتماعية وخدماتمزايا الحماية  كاف ةتعلقة بالحصول على والمرافق الم  

 الاقتصادي.

شخص  أي   ة ضدة أو القانوني  شكل من أشكال التمييز الواقعي   لمنع أي   ةاعتماد وإنفاذ تدابير تشريعي   .ج

الصحية وكذلك تغطية ، بما في ذلك الرعاية تعلق بالتعاقد على التأمين الخاص  فيما ي ةقاعذي إ

 المرض والوفاة والتأمين ضد العجز.

لةالعامة  ةظمنمراجعة الإنفاق الحكومي الحالي على البرامج والأ .ح لتقييم تغطيتها  بالإعاقة ذات الص 

بالتعاون  هموتمكينمختلف مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة ساهمتها في إدماج م  فعالي ة وكفاءتها و

لة جمعي اتالالوثيق مع   .ذات الص 
 

 عاقةذوي الإ العمل وكبار السن   خل الأساسي للأطفال وللأشخاص في سن  تأمين الد  . ٣

  لة من الضرائبمو  م   ةنظمأأ. 

i. مو  ال منح معاش الش يخوخة فوق  تدريجيا  لمن هم قائم على الاشتراكاتالغير ل من الضرائب وم 

 .حو الوافيللضمان الإجتماعي على الن  ندوق الوطني يهم الص  غط  ولا ي   تينسن الخامسة والس  

ii. تاح لهم فرص العمل اللائق ن لا ت  دعم الدخل الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي ةنظمأعتماد ا

 أو الحواجز القائمة في سوق العمل. /وعم وبات الوظيفية وغياب الد  عالص   نتيجة

iii. يقافه اعملهم أو  خفيضإلى ت اضطرواالذين عاقة عاية لآباء الأطفال ذوي الإالر  بدل  بحث تقديم

 عم لهم.لتوفير الد  

iv. أن تتم  علىوأسرهم  الإعاقةذوي شمل لدعم الأسر الأكثر فقرا  لي الوطني البرنامج توسيع نطاق

 .الإعاقةالأشخاص ذوي  جمعي اتهذه العملية بالتشاور مع 
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 التأمين الإجتماعي:ب. 

i. ة ومعاشات التقاعد ستحقاقات دوري  الحصول على ااية الخدمة بما يكفل نه تعويض نظام  إصلاح

 ناسبة.والعجز الم  

ii. ستحقاقات البطالةانظام  إنفاذ. 

iii.   ة ستمراري  امع الحفاظ على  مان اجتماعيالض   ةنظمأ ختلفساق بين م  من التجزؤ وتعزيز الات   الحد

 .ةالمالي   واستدامته لصندوق الوطني للضمان الاجتماعيا
 

  حيةعاية الص  لر  الكافي ل الوصول ضمان .٤ 

ة، حة العام  الص   غطيها وزارةحية للأشخاص ذوي الإعاقة ت  الخدمات الص   شاملة من تحديد حزمة .أ

ينبغي  .حيةالص   همخصائصومجموعات ذوي الإعاقة من كافة الأعمار  مختلفتطلبات م  مع مراعاة 

ن لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة والنساء والفتيات ذوات الإعاقة وكبار الس   إيلاء اهتمام خاص  

 زمنة.وذوي الأمراض الم  

قالممنوحة لحاملي بطاقات ا حيةعاية الص  استحقاقات الر   تعزيز إنفاذ .ب  قدميم  توفير  يكفلبما  لمعو 

وتوسيع نطاق الخدمات المشمولة بما في  ،لخدمات التي يتطلبها القانونلحية خدمات الرعاية الص  

ة التأهيل والأجهزة إعاد خدمات ومجموعة واسعة من ة والأدوية وذلك خدمات العيادات الخارجي  

 .المساعدة

وغيره من الأنظمة  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعيحي في التأمين الص   توسيع نطاق .ت

 عياداتبخدمات الفيما يتعلق  عاقةالإ وا ذودهغطي التكاليف التي يتكب  ي  و إضافي ة خدمات شمليل

 .هزة المساعدةإعادة التأهيل والأج خدمات والأدوية ومجموعة واسعة من ةالخارجي  

 

 بالإعاقة رتبطةة الم  تغطية التكاليف الأساسي   .٥

لأطفال احتياجات بالإعاقة وا رتبطةالمباشرة الم  ة المباشرة وغير إجراء دراسة لتقييم التكاليف الحالي   .أ

لب  من ذوي الإعاقة وأسرهم  العمل وكبار السن   والبالغين في سن   التكاليف اللازمة وكذلك اة غير الم 

 فرص.التكافؤ لضمان 

لةة ويض عن التكاليف الأساسي  للتع   وتنفيذه تدريجيا    لدعم وإدماج الإعاقة شامل وضع بدل .ب  ذات الص 

  .جسيمةللأطفال والبالغين ذوي الإعاقات ال

 :هذا البدل

i. ليعكس حقيقة أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين  رلا يجوز أن يستهدف الفق

الحماية  غياب نتيجة ا  ع عزلة شديدة واستبعاديعيشون في أسر غير فقيرة يواجهون في الواق

 الاجتماعية.

ii. مكافحة الفقر  فيساهم العمل ومع منافع الحماية الاجتماعية الأخرى لي   ينبغي أن يتوافق مع

 شاركة الاجتماعية والاقتصادية.وتعزيز الم  

iii.   ف المنزلي كي  ساعدة، والت  لع والخدمات باهظة الثمن مثل الأجهزة الم  الس   يتوقع أن يغط  لا ي

 ة وخدمات إعادة التأهيل وغيرها.، والمساعدة الإنساني  الواسع النطاق

قلحاملي بطاقات الالممنوحة ة ريبية الحالي  مراجعة الإعفاءات الض   .ت في  الفعالي ةو الت قدمتقييم ل معو 

 بالإعاقة. رتبطةتعويض التكاليف الم  

ا  الة بينتطوير روابط فع   .ث  الإعاقة وإدماج دعموبدل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقر 

إدماج  وتعزيز المتعددة الأبعاد عفمن البرامج والخدمات لتلبية الاحتياجات/ نقاط الض   عددو

 الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا  من استبعادهم.
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 دماج ومشاركة الأطفال والبالغين ذوي الإعاقةبإ نهضدعم تخدمات  . تطوير٦

قينبرنامج يع نطاق ستو .أ   واسعة باقةليشمل وزارة الشؤون الاجتماعية ل الت ابع تأمين حقوق المعو 

 وضمان التغطية الوطنية الكافية. من الخدمات

ختلف لم  ساندة من حيث الجغرافيا ونوع الخدمات الم   دة التكاليفوات وخطة العمل الم حد  لفجتحليل ا .ب

يشمل عاقة. ذوي الإ جمعي اتعاون الوثيق مع ، بالت  الأشخاص ذوي الإعاقة وجودتهامجموعات 

ة ة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومي  عاية الاجتماعي  عقود الر   كاف ةة لمراجعة منهجي   ذلك

ع ه الموارد تدريجي ا حسب الضرورة بهدف تحقيق تنو  ة وإعادة توجيالشريكة لتجنب الازدواجي  

 .السياقات الشاملة عم لجميع الأشخاص فيتقديم الد  أكبر وتغطية الخدمات و

عم خصية والد  بما في ذلك المساعدة الش   ،يعم المجتمعد  اللاستثمار في تصميم وتطوير خدمات ا .ت

لةمنظمات الختلف مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتشاور الوثيق مع لم    .ذات الص 

i.  خاذ ت  ا تيح لهمي  والفعلية الأشخاص حتياجات اعم هذه تصميم خدمات الد   ي لب يينبغي أن

اتي ة القرارات والإستقلالية  .الذ 

ii. تنظيم الخدمات وتقديمها  جوز، يةلطات المحلي  الس  ولة ووبتمويل من الد   ،بموجب الاتفاق

 .ةنظمات غير الحكومي  الأشخاص ذوي الإعاقة والم   جمعي اتمن قبل 

iii. ساعدتهم الشخصيةبم   يار فيما يتعلقختلاا شخاص ذوي الإعاقة بحق  ينبغي أن يحظى الأ ،

 أحد أفراد الأسرة. قد م منمكن أن ت  والتي ي  

iv. م الد عمعلى ، على أي حال قد  موال بالكامل أو جزئي ا من الأ عمله اليفتم تغطية تكتالذي  ،م 

مناسب الالخضوع للتدريب الم   ،ةة أو النفقات الضريبي  العام   قد  ص الأشخا جمعي اتمن  م 

 خطر إساءة الاستخدام.ل تفاديا  لضمان جودة الخدمة و ينذوي الإعاقة والمعني  

تيح خدماتها الوزارات التي ت  من جميع شترك بتمويل م  لغة الإشارة بتفسير لنظام وطني ل وضع .ث

 .هذه اللغة ستخدميلجميع م  

وأسر الأطفال ذوي الإعاقة لإتاحة  عاقةمن ذوي الإالمناصرة الذاتية النظراء و مجموعاتدعم  .ج

الةمشاركتهم   .الفع 

ة، بكرفي برامج وخدمات الطفولة الم   همدماجعم للأطفال ذوي الإعاقة وإالد   وسع في خدماتالت   .ح

 دعم. ستفيدين من أي  سنوات غير الم   3و  0لأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ة اوخاص  

سة الرعاية الاجتماعية. تخطيط ومؤس  ل تمويلا عاما الممو  ركز لملعم الد   تقديمتقييم المساهمة في  .خ

 العيش المجتمعي. عاية المؤسسية تدريجيا  والإنتقال إلىإلغاء الر   وتنفيذ

ر خدمات إدارة تنسيق وتوفيالتنمية الاجتماعية وتمكينها من  العاملة في مراكزالقوى  تنمية قدرات .د

من الخدمات القائمة وتوجيه تطوير الخدمات لاستفادة إلى أقصى حد  ابهدف  تكاملةالحالات الم  

 زمة.لاالجديدة ال

دة من حد  م  تطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الم   ماعيةل في الخدمة الاجتضمان أن يراعي أي تدخ   .ذ

 المباني والمعلومات والاتصالات، وما إلى ذلك .. الوصول إلى حيث
 

 مكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة:د ودعم الت  عليم الشامل والجي  ضمان الوصول إلى الت   .٧

 التعليم الشامل والجيد .أ

i. ذوي  ط لابة للأطفال والجميع الخدمات التعليمي  تنظيم و ةستراتيجي  اة شاملة خطة تعليمي   وضع

  ة والتعليم.وزارة التربي   من بتمويلالإعاقة 

ii. بالاشتراك مع المنظمات  ربيةتقييم تأثير برنامج التعليم الجامع واللوائح التي اعتمدتها وزارة الت

من حيث إدراج جميع  لتحقيق نتائج ملموسة توسيع نطاقهاو الموارد ة وإعادة توجيهالدولي  

 واء.ة على الس  ة والعام  ذوي الإعاقة في المدارس الخاص   ط لابالأطفال وال
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iii.  دماج الأشخاص ذوي إشرات التعليم مؤولة الجديدة في قطاع م  بادرات الم  الم   اعتمادالتأكد من

 في المؤسسات. البيئات الشاملة بدلا  من استضافتهمإلى  همنتقالا ما يضمنالإعاقة ب

 مكين الاقتصاديالعمل والتوظيف والت   .ب

i.  على ،هنفاذإ ضمانو إطار تنظيمي يتناول إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العملوضع 

 الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها الإستشاري. جمعي اتل اعي التمثيل الأساسيير أن

ii. ت خذة ن أن المبادرات الممولة الجديدة ضما من أجل الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل الم 

 لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. دةحد  وتعتمد مؤشرات م  احة تماما  تم  

iii. ة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة دريب المهني من أجل تعزيز قابلي  ة برامج الت  ان شمولي  ضم

 ة.ة واحتياجات التنمية الاقتصادي  تطلبات سوق العمل الحالي  وفق ا لم  

iv. عاقة، مثلا  خاص ذوي الإلة لأصحاب العمل لتوظيف واستبقاء الأشوفير الحوافز ذات الص  ت

 ةطغيرة والمتوس  ركات الص  للش   الإعاناتتقديم و ، إلخ ..وبرامج التوجيه اخليفي التدريب الد  

 .العمل مكان في تعديلاتلإجراء 

v. ا ، ومالشاملة )وسائل النقل الميسرة  ةلهياكل الأساسي  لة ة الوطني  من الميزاني    تخصيص الموارد

 ة.ذوي الإعاقة في الأنشطة الإنتاجي   مشاركة تيحة ت  تمكيني   ا يخلق بيئة، مم  إلى ذلك(
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 .ة بالأشخاص ذوي الإعاقةحديات الخاص  من القيود والت   عدد ية الإجتماعية في لبنان علىينطوي نظام الحما

سية ة والقدرة المؤس  ة معايير: التغطية وكفاية الاستحقاقات والبيئة القانوني  على ست   بناء   تناولها أدناه يتم  س

  ياسي.مويل والاقتصاد الس  والت  
 

ة عاية الإجتماعي  الر   ةالمساعدة الاجتماعي   الاجتماعي لتأمينا الن ظام القائم

وفرص الحصول 

 ةعلى الخدمات المالي  

 سوق العملتنشيط 

تفاع رساهم اي   - التغطية

معدلات البطالة في 

صفوف الأشخاص 

في  80) لإعاقةذوي ا

( في انخفاض المائة

لتأمين ا لات تغطيةمعد  

 الاجتماعي.

 ةنظمأغطي لا ت   -

التأمين الاجتماعي 

العمل بدوام جزئي 

)حيث لا يتم تغطية 

الالعديد من الع ذوي  م 

 الإعاقة(.

ى شركات تتبن   -

ة التأمين الخاص  

 ة ضد  مارسات تمييزي  م  

الأشخاص ذوي 

الإعاقة وتستبعدهم من 

 ة.التغطية التأميني  

 

ة المساعدة الاجتماعي   برامج -

أة وذات جز  صغيرة النطاق، م  

تغطية واستحقاقات محدودة )لا 

يستفيد من عقود وزارة الشؤون 

الاجتماعية مع المنظمات غير 

فقط  8.523سوى  الحكومية

 ذوي الإعاقة(. من

 في المائة 2.6يحمل حوالي  -

ق، كان بطاقات المعو  من الس  

عاقة ذوي الا لمعد  رغم أن 

في  15و  10يتراوح بين 

 كان.من الس   المائة

بعد العديد من الأشخاص ستي   -

 ة منقذوي الإعا

البرنامج الوطني  نطاق

ا لاستهداف الأسر  الأكثر فقر 

غير ختبارالإ الذي يرتكز على

باشرة بالوسائل غير الم   الش امل

 . خللقياس مستوى الد  

 

الوصول إلى -

عاية الر  

غالب ا ما  حية:الص  

بعض ترفض 

تقديم  ساتالمؤس  

خدمات 

لأشخاص ل الاستشفاء

ذوي الإعاقة الحاملين 

قبطاقة ال بما  معو 

خالف القانون رقم ي  

220. 

حة غطي وزارة الص  ت   

طه العامة ما متوس  

حالة من  1700

 .سنوي ا  حالات الإعاقة 

ة  - عوائق تحول دون ثم 

 ركةالمشا

الامتحانات والتأهل  في

 ة.لمجلس الخدمة المدني  

نظام بأدى عدم التقيد  -

 يضقالذي ي ،الكوتا

في المائة  3بتخصيص 

من الوظائف لذوي 

نخفاض اإلى  ،الإعاقة

في القوى تهم شاركم  

 العاملة.

مكتب التوظيف  دور -

 الوطني هامشي للغاية.

 ود الأشخاص ذوستبعي   -

ا من ا عملي ة  لإعاقة تمام 

وكالات الت وظيف في 

 .ةالتوظيف الخاص  

 التمييز مستوى عرتفي -

ضد الأشخاص ذوي 

الإعاقة )حيث يتم 

استبعاد العديد من 

حتملين شحين الم  ر  الم  

 بسبب إعاقتهم(.

كفاية 

الاستحقاق

 ات

الخدمات أو غياب  -

صة خص  الحزم الم  

للأشخاص ذوي 

الإعاقات الإعاقة /

راعي التي ت   جسيمةال

حية احتياجاتهم الص  

ة الفريدة )خاص  

 المساعدات الفنية(.

عاية غياب الر   -

المساعدة  التأهيلية أو

خصية لذوي الش  

 .عاقةالإ

الاستحقاقات غير  -

ختلف قة بين م  تس  م  

 .ةنظمالأ

غير  معاشات العجز -

 رة.توف  م  

ريبي نظام الإعفاء الض   -

 غيرلأشخاص ذوي الإعاقة ل

 .فعال/تدريجي

املة برامج الش  الغياب  -

عتماد على وضع والا

في عاقة الأشخاص ذوي الإ

 ة بهم.سات خاص  مؤس  

 

عاية الوصول إلى الر  

 لا حية:الص  

ة عاية الطبي  الر  تتوف ر

ة والخدمات الخارجي  

رتبطة بالأشعة الم  

والمختبرات السينية 

والأدوية وغيرها من 

خدمات العيادات 

 .بعد الخارجية

ة القوى محدودي   -

العاملة الاجتماعية 

دارة صة في إتخص  الم  

لأشخاص احالات 

 ذوي الإعاقة.

 

التوظيف  تعتمد برامج -

ا طبي ا إز اء الإعاقة نهج 

 .في أغلب الأحيان

تستهدف برامج  -

التوظيف الأشخاص 

ة الجسدي  ذوي الإعاقات 

)التوزيع غير متكافئ 

للبرامج بين مختلف 

 أنواع الإعاقات(.

باع ت  اعدم  -

ص في خص  م    نهج

تعل قة البرمجة  الم 

 متطلبات كل إعاقة.ب
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البيئة 

 ةالقانوني  

عدم اللجوء إلى  -

 للت صد ي القانون

 فية خاص  ولتمييز ل

حي التأمين الص  

 .الخاص  

سبل الوصول  غياب -

إلى العدالة وآليات 

ي أضد   الإد عاء

 انتهاك.

ذ المرسوم نف  ي  لم  -

 تعويض البطالة. نبشأ

 تطبيق نظامعدم  - 

حيث  ،المساءلة

صندوق  عستقطي

مان الاجتماعي الض  

مبالغ من أصحاب 

العمل الذين يرفضون 

توظيف الأشخاص 

 ذوي الإعاقة.

عدم إنفاذ العديد من  - 

رقم لقانون اأحكام 

قة المتعل   220

بالحصول على 

حة لص  خدمات ا

والتعليم )بالإضافة 

إلى المنافع 

الاجتماعية مثل 

 الإسكان(.

 

بالمراسيم عدم الإلتزام  -

ة حص  تعلقة بة الم  التطبيقي  

صة خص  الم  الت وظيف 

عدم الإعاقة ولذوي 

قانون إلى الاللجوء 

 خالفين.صدي للم  للت  

غياب الحوافز  -

إشراك  شجعة علىالم  

الأشخاص ذوي الإعاقة 

 .العاملة القوىفي 

ياسات غياب الس   -

ناهضة الم   والإجراءات

 للتمييز.

 

القدرة 

 سيةالمؤس  

تعذر الوصول إلى  -

 .ةسات العام  المؤس  

القدرة  ي ةمحدود -

 .حليليةالت  

تأخيرات كبيرة في  -

 .الدفع

لى الموارد الافتقار إ -

صة تخص  البشرية الم  

  لإعاقة.في ا

 

 .التنسيق بين البرامج غياب -

ومراقبة متابعة ضعف آليات  -

 .الجودة

 .تأخيرات كبيرة في الدفع -

تم تشكيل اللجنة   -

شتركة بين وزارة الم  

ة حة العام  الص  

والمجلس الوطني 

المعني بالإعاقة في 

، لكنها لا 2002عام 

 .تزال غير نشطة

المجلس الوطني  -

للأشخاص ذوي 

لا و الالإعاقة غير فع  

مختلف على تأثير له 

 القطاعات.

ة القدرة على محدودي   - 

 إشراك القطاع الخاص  

كشريك رئيسي في 

شاركة تعزيز م  

الأشخاص ذوي الإعاقة 

 .في العمل

 أنظمة ستدامةا  - الت مويل

التأمين الاجتماعي 

 دة.هد  باتت م  ة المالي  

 

 

 

تتلقى المنظمات غير  -

تعاقدة مع وزارة الحكومية الم  

ةة الالشؤون الاجتماعي    حص 

صات خص  الأكبر من م  

لةالميزانية  بالإعاقة  ذات الص 

ما يعادل  ، أي  في المائة 70)

 مليون دولار(. 44

 

وزارة توف ر   -

 ةحة العام  الص  

 مالية صاتمخص  

للمستشفيات  ةمحدود

لتقديم الخدمات 

ذوي للأشخاص 

الإعاقة الذين لا 

عون بتغطية يتمت  

 4عاية الصحية )الر  

ملايين دولار فقط في 

 نة(.الس  

ة غياب القدرة المالي   -

ة عديلات الهندسي  لدعم الت  

 صولح بما يكفل

عاقة الأشخاص ذوي الإ

 لى الخدمات.ع

غياب نظام مواصلات  -

 الوصول إليه.سهل ي  

لبرامج مويل الت   -

التوظيف الشاملة 

 محدود.

 الاقتصاد

 السياسي

ا من التقاعس بالت الي ، وية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقةة تلبتواصل الدولة إرجاء أولوي   - اتخذت مسار 

 .همعن حقوق

 ي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.لب  ة شاملة ت  ستراتيجي  اغياب  -

 الة.ات تنسيق وطنية فع  آلي   غياب -

 .لأشخاص ذوي الإعاقةالت ي ت عيق ا لوكية والثقافيةانتشار الحواجز الس   - 

 


